
 

 هاأدواتولسياسة الاقتصادية ل النظري الأول: الإطارالمحور 

 وأهدافها:تعريف السياسة الاقتصادية  -أولا

يما عضها فهناك عدة تعاريف للسياسة الاقتصادية، والتي يمكن ذكر بتعريف السياسة الاقتصادية:  -1

  يلي:

 قتصادية ت الاوتشمل السياسا ،هي وسيلة الدولة للتأثير في النشاط الاقتصادي وتحديد اتجاهاته

م رؤيته ما يتلعددا من السياسات الاخرى لكل منها درجه من الأهمية تختلف فيما بينها أو وفقا 

   .الاقتصاديةفي الواقع العملي من قبل المسؤولين والمنفذين للسياسات 

 ة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي وذلك لبلوغ أهداف اقتصادية هي مجموع

دية لاقتصاوالأهداف التي تسعى اليها السياسات ا دواتعبر عدد من الوسائل والأ واجتماعية،

بلوغ لعتمدها أما الوسائل التي ت ،ثبات الأسعار مثل: الرفع بالنمو الاقتصادي، خلق فرص عمل،

 المالية والسياسة النقدية والسياسة التجارية. السياسة :الأهداف هي

  حقيق تتتمثل في مجموعة من الوسائل والاجراءات التي تقوم بها السلطات العمومية بغرض

 جملة من الأهداف الاقتصادية المحددة خلال فترة زمنية محددة.

 تحكم وولة لدمجموعة من القواعد والوسائل والأساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها ا

 .ةقراراتها نحو تحقيق الأهداف الاقتصادية للاقتصاد القومي خلال فترة زمنية معين

ة هو قتصاديتؤكد معظم الدراسات الاقتصادية على أن هدف أي سياسة اأهداف السياسة الاقتصادية:  -2

لاف نها واختيما بيأخرى لاختلاف الدول ف إلىتحقيق الرفاهية العامة، إلا أن هذه الأخيرة تختلف من دولة 

سياسات ين البطبيعة النظم الاقتصادية بها، وبالرغم من ذلك فإن هذا لا يمنع من وجود أهداف مشتركة 

 : المربععرف بـتيتفق عليها معظم الاقتصاديين ويمكن تلخيصها في أربعة أهداف  الاقتصادية الكلية يكاد

 ر.السحري لكالدو

 مفهوم المربع السحري لكالدور وعناصره: -2-1

الذي ، و1960تم تصميم المربع السحري من طرف الاقتصادي الإنجليزي نيكولاس كالدور سنة 

ري، لأن السح يسمح بتحقيق الأهداف الأربعة للسياسة الاقتصادية لبلد ما في آن واحد، ويسمى بالمربع

 .تحقيق هذه الأهداف مجتمعة يعتبر أمر صعب جدا

 والمربع السحري هو عبارة عن رسم تخطيطي رباعي القياس يحتوي على الأهداف الأربعة

 للسياسة الاقتصادية وهي:

ل فترة خلا اجنتيعرف النمو الاقتصادي على أنه: عملية التوسع في الإ تحقيق النمو الاقتصادي: -2-1-1

لة رات الدويع قدن تعريفه على أنه توسزمنية معينة بفترة تسبقها في الأجلين القصير والمتوسط؛ كما يمك

إجمالي  ستمرة فيحدوث زيادة م ": ويعبر النمو على أنه ،السلع والخدمات التي يريدها المجتمع إنتاجفي 

طني ل الوالناتج المحلي أو إجمالي الناتج الوطني بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخ

اتج يادة النزعتماد والمداخيل، وعادة ما يتم ا نتاجبارتفاع مستمر للإالحقيقي"، ويتعلق النمو الاقتصادي 

 لاقتصاديالنمو الداخلي الخام كأداة لقياس النمو الاقتصادي، وحسب كالدور فإنه يشترط أن يكون معدل ا

ردي ل الفومعنى ذلك أن يترتب على النمو الاقتصادي زيادة في الدخ ،أكبر من معدل النمو السكاني

ا يقية وهذون حقبل يتعين أن تك ،ي والزيادة التي تحدث في الدخل الفردي ليست زيادة نقدية فحسبالحقيق

 من خلال استبعاد أثر التغير في قيمة النقود أي استبعاد أثر التضخم.

 ية وهي:أساسولكي يتحقق النمو الاقتصادي في أي بلد لابد من توفر ثلاث مكونات 

 ادية العنصر على استثمارات جديدة في الأرض والمعدات الم: ويشتمل هذا تراكم رأس المال

نواع أمختلف السبيل الأمثل لتوفير رؤوس الأموال الممولة ل الادخارويعتبر  ،والموارد البشرية

 الاستثمارات.

  :)زيادة  ن خلالميرتبط الأثر الإيجابي للنمو السكاني بالأثر الاقتصادي  النمو السكاني )العمل

لطلب احفيز وسهولة ت ،هذا من جهة وزيادة حجم الأسواق نتاجزيادة الإ إلىتي تؤدي قوة العمل ال

لبي أثر س غير أن لهذا العامل ،تحفيز الطلب الاستثماري من جهة أخرى إلىالاستهلاكي المؤدي 

 ومن خلال محدودية الدخل. ،على النمو الاقتصادي في حالة وجود فائض في عرض العمل



 

 :معيشة توى الوهو السرعة في تطوير وتطبيق المعرفة الفنية من أجل زيادة مس التقدم التكنولوجي

 للسكان.

 ويمكن التمييز بين نوعين من النمو الاقتصادي وهما:      

  :ل الدخ وعليه فإن ،ويتمثل في كون نمو الدخل يعادل نمو السكانالنمو الاقتصادي التوسعي

 الفردي ساكن.

 :إن فالي وبالت ،في هذا الصنف يفوق نمو الدخل الوطني نمو السكان النمو الاقتصادي المكثف

وذلك  ق،لانطلااالنمو المكثف نبلغ نقطة  إلىالدخل الفردي يتزايد وعند التحول من النمو الموسع 

 ما يعبر عن تحسن في ظروف المجتمع. 

ى من مستو تحقيق أقصىيعني التشغيل الكامل زيادة حجم العمالة و البحث عن التشغيل الكامل: -2-1-2

ستخدام الا ىإلكما أن مفهوم التشغيل الكامل يشير  ،التوظيف والعمل على تحقيق أدنى حجم من البطالة

ى هدفاً ل يبقولكن تحقيق التشغيل الكام ،والتي يعد عنصر العمل من أهمها نتاجالكامل لكل عوامل الإ

لى غيل عنصرف البحث عن رفع مستويات التشنظرياً من الصعب الوصول إليه على الصعيد التطبيقي وي

بطالة من ال أعلى المستويات والتخفيض إلىحيث تعمل على رفع مستوى التشغيل  ،صعيد الموارد البشرية

تخدام لى اسعأما على صعيد الموارد المادية حيث تعمل  ،لما لها من آثار سيئة على الاقتصاد الوطني

ما يحقق ية بنتاجوزيعها بالشكل الأمثل على مختلف القطاعات الإجميع الطاقات المتاحة في المجتمع وت

 .نتاجية ممكنة لعناصر الإإنتاجأعلى 

 ،هثرة فييعتبر التضخم واحداً من أهم مؤشرات الوضع الاقتصادي والمؤ التحكم في التضخم: -2-1-3

الأفضل  ر" منوالذي يعبر عنه بالارتفاع المستمر والمتواصل في المستوى العام للأسعار، ويرى "كالدو

ً جداً، وبذلك يكون  ضر مأن يتم الحصول على معدل تضخم مناسب للاقتصاد بأن لا يكون مرتفعا

ن جريبية أالت ساتوقد أظهرت الدرا ،والنمو الاقتصادي نتاجللمستهلك وبالتالي للطلب الكلي ومن ثم الإ

ويه تش لىإمعدلات التضخم أعلى من العتبة  تضر بالنمو الاقتصادي ، حيث أن عدم التحكم فيه يؤدي 

لأعوان اطرف  المؤشرات الاقتصادية المعتمدة لاتخاذ القرارات الاقتصادية، وبالتالي فقدان الثقة من

 ،ختلفةت الملتضخم لوصف عدد من الحالاويمكن استخدام مصطلح ا ،الاقتصاديين في السياسة الاقتصادية

 مثل:

 ؛الارتفاع المفرط في المستوى العام للأسعار 

 ؛ارتفاع الدخول النقدية 

 ؛ارتفاع التكاليف 

 .الإفراط في خلق الأرصدة النقدية 

 ع ميزانوالذي يتمثل في توازن ميزان المدفوعات إذ يعكس وض البحث عن التوازن الخارجي: -2-1-4

ات لمدفوعاموقع الاقتصاد الوطني تجاه باقي الاقتصادات، حيث يؤدي الاختلال في ميزان المدفوعات 

 ، أمااتهكانيا، مما يجعلها تعيش فوق إمالذي يعبر في الغالب عن زيادة مديونية البلاد "حالة العجز"

تحقيق  إلىل الفائض فيعني العيش في مستوى معيشي أقل من إمكانيات هذه الدولة، ولذلك تسعى كل الدو

زان يد ميالتوازن في ميزان مدفوعاتها، ويعبر عن التوازن الخارجي في شكل مربع كالدور كنسبة رص

 الناتج المحلي الإجمالي. إلىالمدفوعات 

 تمثيل مربع كالدور ومدى أمثلية أهدافه: -3

رات مؤشة إن تمثيل المربع السحري لكالدور يكون من خلال رسم معلم متعامد ومتجانس، ذي أربع

جمالي لي الإالناتج المح إلىوهي: معدل التضخم، معدل البطالة، معدل النمو ورصيد ميزان المدفوعات 

 )التوازن الخارجي(.

حاور ف الموعليه تبعا لخصائص المربع يمكننا قياس أثر السياسات الاقتصادية، وهذا بربط مختل

ى ي المستورار فالمكونة له مع بعضها البعض، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي مرتفعاً، وكان هناك استق

اجهة إن وجبا، فالعام للأسعار، وإذا كانت هناك بطالة منخفضة، مع وجود رصيد ميزان المدفوعات مو

يل يمكن تمثوتبعة المربع توحي بأمثلية سير الاقتصاد الوطني، وتبين مدى فعالية السياسة الاقتصادية الم

 رسم مربع كالدور السحري كالتالي:

 



 

 

 

 

 

 

 شكل المربع السحري لكالدور(: 01رقم ) الشكل

 
فيي  تقيييم فعاليياا السياسية النقديية فيي تحقييق المربيع السيحري لكاليدورمحمدد راتدول وصدلال الددين كدرو ،  المصدر:

 .92، ص 2010- 2000الجزائر خلال الفترة 

لمحاورّ تلف اوعليه، تبعا لخصائص المربع، يمكننا قياس أثر السياسات الاقتصادية، وهذا بربط مخ

لمستوى اار في وكان هناك استقرالمكونة له مع بعضها البعض، فإذا كان معدل النمو الاقتصادي مرتفعا، 

وعات المدف كـون رصيد مـيـزان إلىالـعـام لـلأسـعـار، وكـانـت هناك بطالة منخفضة، بـالإضـافـة 

ؤوس في ر ونجد ،يموجب، فإن واجهة المربع مهمة جدا، وتوحي بأمثلية سير الاقتصاد الوطن ةالخارجي

 محاور المربع السحري وضعية الأمثلية التالية: 

  ـ  %5حدود معدل النمو الاقتصادي في . 

  2 %الواردات/الناتج المحلي الإجمالي تساوي  -قيمة الصادرات. 

  0معدل البطالة يساوي% . 

  0 معدل التضخم يساوي% . 

القمم  ههت هذومن ثم، فإن الوصل بين القمم الأربع يشكل المربع السحري لكالدور، بحيث كلما اتج

مثل ي تاليداخل المربع السحري على طول المحاور، أصبح الوضع الاقتصادي أكثر صعوبة، وهو بال إلى

 .احتهمس اتساعومربع لنا الوضعية الاقتصادية للبلد على امـتـداد سنوات مختلفة، من خـلال امـتـداد قمم ال

 ضرنتيجة للتعا ر الهين،إن تحقيق نتائج مثالية لمجموع الأهداف الأربعة السابقة مجتمعة ليس بالأم

ناك هكون يوقد  ،الموجود بينها، فالبحث عن النمو الاقتصادي يرفع من مستوى التشغيل )قانون أوكن(

ع وطني يرفخل الكما أن ارتفاع الد ،ينتاجارتفاع معدلات التضخم في حالة عدم مرونة الجهاز الإ احتمال

م التضخ زيادة احتماليةاع الواردات يزيد من كما أن ارتف ،عجز خارجي احتمالالواردات وبالتالي 

 ي(.نتاج)فالعلاقة ككل تحددها مرونة الجهاز الإ ،المستورد

حجم  كذلك هناك صعوبة بالنسبة لتحقيق التشغيل الكامل وتوازن ميزان المدفوعات، فزيادة

دول ع المنة الصادرات تقتضي خفض مستوى الأسعار وتحسين الجودة وزيادة القدرة التنافسية بالمقار

ة الميل زياد إلىالأخرى، وبزيادة الصادرات تحدث زيادة في كل من الدخل والعمالة، إلا أن ذلك سيؤدي 

رفع  لىإامل للاستيراد واحتمال ارتفاع مستويات الأسعار المحلية، وهكذا يمكن أن يؤدي التوظيف الك

ة ميزان وضعي تالي التأثير سلباً علىمستويات الأسعار وزيادة حجم الواردات ونقص حجم الصادرات وبال

 المدفوعات.



 

ع مع ي مرتفأي معدل نمو اقتصاد ،مساحة شكل المربع اتسعتويكون الأداء الاقتصادي جيداً كلما 

 إلىت معدل التضخم منخفض وتحقيق توازن خارجي )نسبة رصيد ميزان المدفوعا ،معدل بطالة منخفض

 الناتج المحلي مرتفعة(.

أجل  عين منمن أجل اعداد سياسة اقتصادية وجب اتباع أسلوب م السياسة الاقتصادية: أسلوب اعداد -4

 وهذا الأسلوب يتكون من عدة خطوات: تحقيق أهداف مثلى،

ة بها لمحيطا: قبل تحديد أي سياسة لا بد أن نتعرف على تحديد المشكلة بدقة والظروف تحديد الهدف -

 بابه(.مثل: التضخم )البحث عن نوع التضخم، أس

 خم مثلا:ة التض: بهدف تحقيق الهدف المنشود من الأفضل تحديد أكثر من سياسة، ففي حالتحديد البدائل -

خفض  السياسة المالية: فرض ضريبة معينة لامتصاص الفائض، أدواتيمكن بوضع سياسة أن تستخدم 

 الانفاق الحكومي.

 ترتب علىيسوف  تحليل دقيقا مع تحديد على ما : يجب تحليل البدائل السياسات المقترحةتحليل البدائل -

 كل واحد من أثار فبالتضخم يمكن أن نطرل السؤال التالي:

 .لنقدي؟وماهي الأثار المترتبة على تخفيض العرض ا ما هي الأثار المترتبة على الانفاق العام،

 :لاقتصاديةيمكننا التمييز بين عدة أنواع من السياسات ا أنواع السياساا الاقتصادية: -5

 ة التي: في الأجل القصير وهناك مجموعة من السياسات الظرفيالسياساا الاقتصادية الظرفية -أ 

 تستخدمها السلطات لتحقيق هذا الهدف:

ي تصادي فالمحافظة على النظام الاق إلىوهي عبارة عن مجموعة التصرفات الهادفة  :سياسة الضبط -

 .ازنأي تتعلق بالمحافظة على التو الخ ( .. المدفوعاتتوازن ميزان  وضعه )استقرار العملة،

حفيز ت وازي،الآلة الاقتصادية مستخدما العجز الم إطلاقاعادة  إلىيهدف الانعا   سياسة الانعاش: -

 لتحفيزاتتكييف الوضع الاقتصادي باستخدام ا إلىكما يهدف  الجور والاستهلاك...الخ. الاستثمار،

 .وض وهي مستوحاة من الفكر الكينزيالأجور ،تسهيل القر الجبائية، استغلال تغيرات

اعي ز الصنتكييف الجها إلى: وتعبر عن سياسة اقتصادية تهدف سياسة اعادة هيكلة الجهاز الصناعي -

 وتتميز بإعطاء الأولوية للقطاعات المصدرة. مع تطور الطلب العالمي،

 ل:يدية مثتفاع الأسعار عن طريق وسائل تقلالتقليص من ار إلىوهي سياسة تهدف  سياسة الانكماش: -

 الاقتطاعات الجبائية، مراقبة الكتلة النقدية ...

ا  ثم الانع تم اعتمادها في بريطانيا تتميز بالتناوب المتسلسل لسياسة سياسة التوقف ثم الذهاب: -

 ي.نتاجالانكما  حسب الآلية الكلاسيكية وتعكس بنية الجهاز الإ

لمحيط غيرات اتكييف الاقتصاد الوطني مع ت إلىتهدف هذه السياسة  :الاقتصادية الهيكليةب ـ السياسة 

 ل تأطيرمن خلا وتمس هذه السياسات كل القطاعات الاقتصادية ويكون تدخل الدولة قبليا المحلي والدولي،

 قانون المنافسة. السوق، الخوصصة،

ن م التكويدعم البحوث والتنمية ودع خلالالدولة للأسواق بعديا من كما يمكن أن يكون تدخل   

ي مع قتصادأما الدول النامية والتي أبرمت برامج الاصلال الا ،)استخدام من طرف الدولة المتقدمة(

 المؤسسات النقدية الدولية.

كل اتطور هي دالى تغيير الظروف والشروط التي تقو ةالهيكلي ةقتصاديتهدف السياسات الإ

 ومهامها حجامهاأمن حيث  ةقتصاديالإ اتمؤسسالهياكل  غييركت ه، تغيرات عميقه في اث المجتمع وحد

 .لساليب التمويأتغيير نظام المالي و ،وانشطتها

 ،جتمعت المثير على مكوناأويهدف هذا التدخل الى الت ،تدخل العموميلكما تعني مجالا واسعا ل

الا  ،يلدى الطوالاقتصادي الكلي على الم الاداء وتحسين ،بشكل مستديمؤا كف يبقصد جعل الجهاز الانتاج

 ة.عتمدمال ةالاقتصادي يةن شكل التدخل يبقى متوقفا على المذهبأ

 : اعتبارات  ثةفي الوقت الحالي من ثلا ةالهيكلي ةالسياس ةهميأع نبتو



 

ن مسوق ال ةوجيلديبما مكن لإ ةالمتدخل ةانهيار المعسكر الاشتراكي وتراجع الايديولوجي -

 ةلوجيدييبما يتناسب وينسجم مع الا ةتعديل الهياكل الاقتصادي ةانتشار ومعد الى ضرور

 ة.الجديد

 ذتخاإى علة الحكومات المتعاقب ةوعدم شجاع ةفي الدول النامي ةالاقتصادي ةمشكلالتراكم  -

 . ةعوامل عديد ةنتيج ةاجراءات اصلاحي

 ةخدمل مكرسة بشكل اصبحت معه نتائج النشاط الاقتصادي الكلي  ةالمديوني ةانفجار ازم -

 .ةالمديوني

 والجدول التالي يوضح الفرق بين السياستين:

 ة الظرفية والهيكليةالفرق بين السياس(: 01)الجدول رقم 

  السياسة الظرفية السياسة الهيكلية

 المدة الأجل القصير الأجل الطويل

 الهدف التوازناسترجاع  تكييف الهيكل

 الآثار كمية نوعية

 

 

  الاقتصادية:السياسة  أدواا -ثانيا

 ة، ويمكنلتجارياالسياسة الاقتصادية في السياسة النقدية والسياسة المالية والسياسة  أدواتتتمثل 

 فيما يلي:  دواتكل أداة من هذه الأ أدواتتوضيح مفهوم و

 السياسة النقدية: -1

 بعضها:  مكن عرضهناك العديد من التعاريف المتعلقة بالسياسة النقدية ويتعريف السياسة النقدية:  -1-1

لسيول انظيم هي مجموعة الاجراءات والتدابير المتخذة من طرف الدولة لإدارة النقود والاهتمام وت -

 .العامة للاقتصاد

لتحكم لنقدية للطة اهي مجموعه من القواعد والوسائل والاساليب والاجراءات والتدابير التي تقوم بها الس -

نية ترة زمفأهداف اقتصاديه معينة خلال في المعروض النقدية بما يتناسب النشاط الاقتصادي لتحقيق 

 .معينة

وعة ن مجملنقدية هي عبارة عوكتعريف يشمل اهم ما جاء به التعريفين السابقين: أن السياسة ا

 ان تقوم ستطيعالنقود لكي ت بما يكفل سرعه وسهوله تداول وحدة القوانين التي تضعها السلطات النقدية

نها ألا إخير التي تلخص في الا بوظائفها الاقتصادية بطريقه تساعد على تحقيق أهداف السياسة النقدية

ادي ي وتفالمركزي بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصاد اجراءات وقواعد تتخذها الدولة من خلال البنك

 الازمات التي يعترض لها الاقتصاد.

وسعي لاخر تانكما  وا أحدهمايمكن للسياسة النقدية أن تأخذ اتجاهين  :أنواع السياسة النقدية -1-2

 وذلك حسب الوضع الاقتصادي السائد في البلد.

 ةالنقدي ةل السلطمن قب ةو تقليديأ ةانكماشي ةنقدية السياسيتم اتباع الانكماشية:  ةالنقدي ةالسياس -

ن ثم وم ةفائددل الفي المجتمع ورفع مع ةبخفض الانفاق وتقييد الاهتمام وتقليص كميه النقود المتداول

 .مرتفاع الاسعار وبالتالي محاربه التضخاالحد من 

 لزيادة ةلطريقهذه ا إلىولى حيث يتم اللجوء الأ ةوهي تمثل عكس الحال السياسة النقدية التوسعية: -

فيرتفع  ة،لفائداوتخفيض معدل  ،بتشجيع الاهتمام ورفع حجم وسائل الدفع ةنقديال ةكتلللالنمو  ةسرع

 .ةوالتقليص من حده البطال نتاجالإ زيادة إلىحجم الاستثمارات مما يؤدي 

مراقبه لمن طرف البنك المركزي لأجل التدخل  دوات: تستعمل هذه الأالسياسة النقدية أدواا -1-3

قيقها مطلوب تحاف الالعمليات الائتمانية للبنوك التجارية، وكذا لإدارة المعروض النقدي للدولة وفق الاهد

 .و مباشرةأ كيفية وأدوات كمية او غير مباشرة أدوات إلى دواتويمكن تصنيف هذه الأ

 نوحة دون التي تستهدف تحديد الحجم الكلي للقروض المموهي : (الكمية)مباشرة الغير دواا الأ

 ا في: تتمثل أساس تأثير على تخصيصها بين انواع الاستعمالات المخصصة



 

ات و سندأ ةذونات الخزانأيقصد بها قيام البنك المركزي بشراء وبيع  :السوق المفتوحة عملية -

ل جالأ ةاو طويل ة قصيرةعام ةبصفة والاوراق المالي ةمن طرف الحكوم ةاو المضمون ةالحكومي

 .شركاتفراد والس المال وذلك بالتعامل مع البنوك والأأو من خلال سوق رأسواء بشكل مباشر 

لبنك ن يتقاضاها اأالتي يمكن  ةخصم عن سعر الفائدسعر ال ةتعتبر سياس :سعر اعاده الخصم -

سعر  الخصم وعاده ما يكونإعادة عند الاقتراض منه او طلب  ةالمركزي من البنوك التجاري

ريفها مصا ةتغطي ةتستطيع البنوك التجاريلكي في السوق  ائدة السائدقل من سعر الفأالخصم 

 .معينةوتحقيق هامش ربح ة داريالإ

من  تفاظ بهاالاح : تعبر عن نسبه التي يلزم البنك المركزي البنوك التجاريةنسبه الاحتياط القانوني -

ة ذه النسبدنى لهلديها كاحتياطي قانوني اجباري، ويحدد القانون الحد الأاجمالي الودائع المتوفرة 

سب يتنا التي تشكل احتياطا يحتفظ به البنك المركزي الذي يملك سلطة تغيير هذه النسبة بما

 .السائدة الاقتصاديةالاوضاع 

 تهدف  اشر وهيالتدخل مب دواتخذ هذه الأأما تعادة للسياسة النقدية:  (ةالكيفي)المباشرة  الأدواا

 .في الاقتصاد معينةثير على قطاعات أللت ةالائتماني ةتوجيه السياس إلىا أساس

طور وف لتبتحديد سق ةهو اجراء تنظيم تقوم بموجبه السلطات النقدي :الاعتماد الائتمان تأطير -

لا أن ك محددةنسبة وفقا لة مباشر ةاداريا وبطريق ةمن طرف البنوك التجاري ةالقروض المقدم

 .مستوى معين حةيتجاوز مثلا ارتفاع مجموع القروض الممنو

ض نحو ه القروثير على اتجاأالت إلى ةتهدف هذه الاجراءات الائتماني: التنظيم الانتقائي للقروض -

 ة.الاقتصادي ةهداف السياسأو تحفيزها والتي تتماشى وأبها  ضوهالمجالات المراد الن

 السياسة المالية:  -2

عامة مالية الفيما مضى كان مفهوم السياسة المالية يرادف في معناه المفهوم السياسة المالية:  -2-1

 إلىشير ييصبح لوميزانية الدولة، ولكن تطور مفهوم الدولة استدعى تطور وتوسع مفهوم السياسة المالية 

لاقتصاد عات الى مختلف قطاالنشاط المالي للاقتصاد العام بوحداته المختلفة وما يتبع ذلك من أثار ع

 بحيث تؤثر على مستوي ونمط النشاطات الاقتصادية وعلى فرص النمو وتوزيع الدخل.

ج ومة برامالحك وبالتالي فقد أصبحت السياسة المالية تعرف على أنها السياسة التي بموجبها تستعمل

ي ظل ما رغوبة فالآثار الغير مأثار مرغوبة وتجنب  إنتاجنفقاتها وإيراداتها وميزانيتها العامة بهدف 

 تعتنقه من مبادئ.

لال من خ هذا وقد تم تعريف السياسة المالية: بأنها مجموعة الإجراءات التي تتخذها الحكومة

ية بهدف لحكومالميزانية العامة للدولة، وتضاف إليها الميزانيات المستعملة لبعض الأجهزة والجهات ا

 .تحقيق أهداف معينة

 ة العامةميزانيالاهتمام بالسياسة المالية في العصر الراهن نظرا لتزايد العجز في الولقد تزايد 

ة لاقتصاديمية االمعظم الدول، حتى أصبحت تعتبر من أقوى السياسات الاقتصادية وأشدها تأثيرا على التن

 دة القوةزيا ،والاجتماعية من خلال مساهمتها الفعالة في تقليص الفوارق في الدخول، توفير فرص العمل

ة ورفع لاجتماعيادالة الشرائية للفرد ونمو الناتج القومي، كما تساعد السياسة المالية على إرساء مبادي الع

ولة على كل د ية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي هذا وتتضمن السياسة المالية المطبقة فينتاجمستوى الإ

يرادات ل الإوللإنفاق، بحيث تؤثر طريقة تحصي مجموعة من الاستراتيجيات الحكومية لتحصيل الإيرادات

 ة التوسعمكانيعلى دخل مختلف القطاعات وعلى القدرة الاتفاقية للحكومة، كما يؤثر نمط الإنفاق على إ

ؤثر العام ي لماليالاقتصادي مستقبلا وعلى الشروط المادية والاجتماعية للمجتمع، وبالتالي فإن الموقف ا

 شاط.على التوظيف ومستوى الن

 السياسة المالية:  أدواا - 2-2

كل  امة، أووهي عبارة عن مبلغ نقدي يقوم بدفعه شخص عام من أجل إشباع حاجات ع النفقاا العامة: -

ها ، حيث أنتعددةالأموال التي تصرفها الدولة من أجل إشباع الحاجات العامة للمواطنين، وتأخذ أشكالا م

 الموظفين أو دفع أجور المقاولين أو منح الإعانات.يمكن أن تتمثل في: نفقات مرتبات 

جاء تطور النفقات العامة كنتيجة لتطورات الفكر الاقتصادي ونظرته لمدى جدوى تدخل الدولة في 

الحياة الاقتصادية ومن ثم لمدى أهميتها في التأثير على آلية سير النشاط الاقتصادي، وفي هذا الصدد فان 



 

ز على نظريتين رئيستين كان لهما التأثير الأبرز فيما يخص طبيعتها وهيكلتها تطور النفقات العامة ترك

 وهما النظرية الكلاسيكية والنظرية الكينزية. 

خل عدم تد إلى الحدود، أضيق في وحصرها العمومية النفقات تحجيم بضرورة الكلاسيك نادى

أنه بق العام لإنفالالدولة، والاعتماد على آلية السوق )اليد الخفية( في إعادة التوازن، حيث كانت نظرته 

 تم تحويلأنه يغير منتج من حيث خلق الثروة، معتقدا أن الإنفاق العام لا يرفع من النمو الاقتصادي و

جز الفكر وع 1929الكساد العالمي لسنة  القطاع العام. ونتيجة لأزمة إلىالثروة من القطاع الخاص 

 لا يينساسأ مشكلين من يعاني السوق الكلاسيكي عن إيجاد مخرج لها، ظهر الفكر الكينزي الذي يرى أن

 وهما: معالجتها بشكل تلقائي يتم أن يمكن

 الثلاثينيات في حدث كما طويلة ولفترة كساد حالة في الاقتصاد يقع أن احتمال. 

 قد يتنقل كنول التام الاستخدام تحقق توازن حالة خلاله يحدث وقد مستقر، غير الاقتصاد أن يرى 

 .تام باستخدام ذلك يقترن أن دون ولكن أخرى، توازن حالة إلى هذه التوازن حالة من

ز تحفي زيادة الطلب الكلي للاقتصاد هو الحل الأمثل لتلك المشكلة، حيث يؤدي واقترل كينز

 العمالة مستوى تحقيق اجمالي ناتج محلي عند إلىالاستهلاك والاستثمار والنفقات الحكومية في النهاية 

صحيح ا لتروريمرا ضالكاملة، ومنه فقد نادى الفكر الكينزي بتدخل الدولة عن طريق نفقاتها العامة يعتبر أ

 تلك الإخفاقات ومن ثم تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي. 

الية ياسة المى السدولة ما علالاقتصادية التي قد تعترض لها  إذا فالنظرية الكينزية تعتمد في حل المشاكل

 تحقيق نهصادية ومواعتبرتها بالتالي الأداة المفضلة لتحقيق أهدافها الاقت –الانفاق العام والضرائب  –

 الاستقرار الاقتصادي.

امنين اء متضعضالدولة على المكلفين باعتبارهم أ الضريبة مبلغ من المال تفرضه: السياسة الضريبية -

ادي. لاقتصفي منظمة سياسية مشتركة هي الدولة بهدف تأمين الخدمات العامة والاصلال الاجتماعي وا

تناسب اعية، ويالاجتموتنفيذ السياسات المالية والاقتصادية ففي الدول المتطورة تعد الضريبة اداة فعالة في 

في  لحكومةاي متطور ومستوى عال للدخول الفردية، وتعد ايضاً وسيلة لتدخل إنتاجذلك مع وجود جهاز 

 جنتالإسعار المواد ومكونات اصصات الدخل ومصادره والتأثير في أالية السوق من خلال تعديل مخ

عض وتوزيع النشاطات الاقتصادية والمشاريع الصناعية حسب المناطق عن طريق منح اعفاءات لب

 المناطق والمشاريع وفقاً لخطط التنمية. 

تصاد تية للاقالتح أما في الدول النامية فتعد الضريبة مصدر تمويل مهماً من اجل اقامة وانشاء البنى

لسياسات ثير في االتأ ة العامة للدولة بالمال اللازم للتنمية وفيومن ثم يكون دورها مهماً في تمويل الخزين

 الاقتصادية والاجتماعية. 

فاض وأهم ما تتميز به الضرائب في البلدان النامية هي ضعف الحصيلة الضريبية بسبب انخ

ب رائثر الض، وعدم وجود توازن في النظم الضريبية المطبقة حيث تتأأساسيمستوى دخول الافراد بشكل 

ً والاجتماعية المحيطة بها وبسبب أ بالظروف الاقتصادية  ن البيئة عمعزولاً  ن الحدث الضريبي ليس حدثا

 نإلذلك فو ،يهانما يمثل ظاهرة اقتصادية واجتماعية وسياسية تشكل من البيئة التي طبق فالمحيطة به وإ

 ل أثارهايجع ، الامر الذيطيدةالهيكل الاقتصادي والسياسي والعلاقة المتبادلة بين الكيان الضريبي و

 .واضحة من خلال سمات النظم الضريبية المطبقة في الدول

تطور الفكر المالي نتيجة لتطور دور الدولة في الحياة الاقتصادية، فلقد كانت :  سياسة العجز الموازني -

رين تقدس توازن النظرية التقليدية السائدة في القرن التاسع عشر وخلال النصف الأول من القرن العش

الموازنة العامة أي تؤمن بضرورة تساوي النفقات العامة مع الإيرادات العامة، ، ولكن بعد الأزمة 

، أصبح من غير الممكن الالتزام بتحقيق التوازن بالوسائل الاعتيادية، لذلك تلجأ  1929الاقتصادية عام 

المصادر غير الاعتيادية لتمويل نفقاتها العامة المتزايدة لأنه في المالية العامة الحديثة تزايد  إلىالدولة 

نطاق دور الدولة وزاد نطاق تدخلها في مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية ومن هنا ظهرت المالية 

 إلىتخدمها الدولة للوصول الوظيفية، حيث أصبحت الموازنة وسيلة من وسائل السياسة الميزانية التي تس

أهدافها المختلفة، بحيث يمكن لها زيادة نفقاتها أو خفضها أو تأثير في الضرائب سواء بالزيادة أو 

النقصان، وذلك تبعا للأحوال الاقتصادية التي تسود الدولة، وكنتيجة لذلك فقدت قاعدة توازن الموازنة 



 

مكن أن يكون رصيدها موجبا أو سالبا وفي بعض الاحيان العامة صفتها وأصبحت الموازنة العامة للدولة ي

 يكون متوازيا، وذلك وفقا لما يتماشى مع الأحوال الاقتصادية للدولة.

 السياسة التجارية:  -3

وبالتالي  خارجية،يرتبط مفهوم السياسة التجارية بالتأثير في التجارة ال تعريف السياسة التجارية: -3-1

 :اخل والخارج، وقد قدمت عدة تعاريف للسياسة التجارية من بينهامجمل المبادلات بين الد

ر على لتأثيلالتي تستخدمها السلطات الاقتصادية  دواتتعرف السياسة التجارية بأنها مجموعة الأ

ين لقوانامسار التجارة الخارجية كما ونوعا لتحقيق أهداف معينة، كما تعرف كذلك بأنها حزمة من 

 لأخرى. الم اات التي تتخذها الدولة من أجل تنظيم العلاقة بينها وبين دول العوالإجراءات والتشريع

لى ضها عويمكن للحكومة الوطنية أن تفرض العديد من القيود على التعاملات التي لا يمكن فر

 التعاملات الداخلية؛ وتتضمن هذه القيود:

 وهي ضرائب على السلع المستوردة.  الرسوم الجمركية: -

 حيث يوضع حد أقصى لدخول سلعة معينة.  على الوارداا:الحصص  -

 وذلك بغرض تشجيع المصدرين وتقوية وضعهم التنافسي.  دعم الصادراا: -

 عملات أجنبية. إلىبتقييد قدرة المواطنين على الصرف  الرقابة على الصرف: -

خدام لال استتسعى الدول من أجل تحقيق أهداف السياسة التجارية من خ السياسة التجارية: أدواا -3-2

 المختلفة، مقسمة كما يلي: دواتجملة من الأ

 السعرية )غير المباشرة(:  دوااالأ -3-2-1

 :لقوانين ة في ايقصد بالسياسة الجمركية مجموعة الإجراءات المتمثل الرسوم أو التعريفاا الجمركية

جموعة الي مالدولة على البضائع التي تجتاز حدودها دخولا وخروجا، فهي بالت والأنظمة التي تفرضها

دا ستيرااالرسوم والتعريفات الجمركية التي تطبق على السلع على اختلاف أسعارها، وحسب أهميتها 

 وتصديرا.

 مايةح إلىف أهداف حمائية ومالية، فيكون الهدف حمائيا عندما يهد إلىوتهدف السياسة الجمركية 

قصود من ن المصناعة معينة أو التأثير على حجم الواردات، أو على سعرها، ويكون الغرض ماليا، إذا كا

 تطبيقه الحصول على موارد مالية للخزينة العمومية.

 ثلاثة أنواع:  إلىوتنقسم الرسوم الجمركية من حيث طرق فرضها 

وردة، المست الوحدة الواحدة من السلعةوهو رسم ذو قيمة ثابتة على  * الرسوم أو التعريفة النوعية:

 أخرى. إلىوعادة تختلف من سلعة 

 ة.وهي نسبة من قيمة الوحدة الواحدة من السلعة المستورد * الرسوم أو التعريفة القيمية:

أو  فيمي أساسوهي خليط بين الاثنين، بحيث تكون الرسوم إما على  * الرسوم أو التعريفة المركبة:

 ا. نوعي أو كلاهما مع

 : لىإوالاستهلاك  نتاجوتنقسم الرسوم الجمركية من حيث آثارها على تحديد الاستيراد والإ

سعر  يد علىمساواة سعر السلعة المستوردة أو تز إلىوهي التعريفة التي تؤدي  * التعريفة المانعة:

 لمحلي. تج المنالسلعة الوطنية، وهو شكل متطرف يراد منه منع استيراد هذه السلعة والتعويض عنها با

يراد يل الاستتقل ىإلوهو النوع الشائع الاستخدام حيث تؤدي التعريفة بعد فرضها  * التعريفة غير المانعة:

 إلا أنها لا تمنعه، فتبقى هنالك كمية من الطلب يتم تأمينها من الأسواق الخارجية.

 :ين هي تخفيضات جمركية وضريبية الغرض منها تشجيع التصدير من منتج مع إعاناا التصدير

ها، صيبهم منادة نوالغرض منها أيضا تدعيم قدرة المنتجين الوطنيين على التنافس في الأسواق الدولية وزي

في دفع  تتمثل ها. والإعانة قد تكون مباشرة حيثأساسوذلك بتمكينهم من خفض الأثمان التي يبيعون على 

ح ل في مننوعي، أو غير مباشرة وتتمث أساسقيمي أو على  أساسبلغ معين من النقود يحدد إما على م

 لامتيازات لتدعيم مركزه المالية.المشروع بعض ا

 :قانوني محدد في اتفاقية الجات لا يجوز الخلط بينه  ىنظرا لأن للإغراق معن الإغراق

التعريف التي ورد في اتفاقية الجات في  إلىوبين صور المنافسة الجائزة الأخرى، لذلك فإننا سوف نشير 

بلد متعاقد  إلىالمادة السادسة من الاتفاقية فإن السلعة تكون في حالة إغراق إذ قام طرف متعاقد ببيعها 



 

في بلد  نتاجلآخر بأقل من قيمتها، أو إذا كان سعر السلعة المصدرة في بلد الاستيراد أقل من تكلفة الإ

 المنشأ مضافا إليها تكلفة البيع والأربال المعتادة.

لمنتجات من ا وبالتالي فإن الإغراق لا يعني بيع السلعة المستوردة في السوق المحلى بأسعار أقل

 راد. د الاستير وبلبل العبرة في المقارنة بين أسعار البيع لنفس السلعة في بلد التصدي ،لمحليةالمثيلة ا

 :يقصد بتخفيض سعر الصرف كل انخفاض تقوم به الدولة عمدا في قيمة  تخفيض سعر الصرف

ي نسبة فعليا و فأونيا الوحدة النقدية الوطنية المقومة بالوحدات النقدية الأجنبية سواء اتخذ ذلك مظهرا قان

حلية ان المالذهب أو لم يتخذ، وتخفيض سعر الصرف بهذا المعنى يترتب عليه تخفيض الأثم إلىالوحدة 

 مقومة بالعملات الأجنبية ورفع الأثمان الخارجية مقومة بالعملة الوطنية.

 الكمية المباشرة:  دوااالأ -3-2-2

 :لكميةاويقصد بها قيام الدولة بتحديد الكمية المصدرة من سلعة ما أو  الحصص الاستيرادية 

اد الاستير راخيصالمستوردة، والشائع هو تحديد الكمية المستوردة، ويتم ذلك من خلال قيام الدولة بيع ت

 إجمالي الحصة. أساسالمستوردين وتكون هذه التراخيص مقسمة على  إلىعن طريق المزاد 

 ونجد فيها:  يفية:القيود غير التعر 

ض والأمرا لتلوثمثل التنظيمات المتعلقة بالصحة والبيئة والأمن والحماية من ا * الترتيباا الحكومية:

 غير ذلك.  إلىالاجتماعية، كما تتضمن ترتيب العلامة التجارية وتحديد المواصفات.. 

، ما لمحلياتها من السوق اوهي قيام الحكومة بتوجيه نسبة معينة من مشتري * المشترياا الحكومية:

 يضفي سمة تمييزية للمنتج المحي لزيادة تنافسيته.

لحصة ان. ا: مثل احتكار الدولة لاستيراد السكاكر في الياب* تجارة الدولة والاحتكاراا الحكومية

 لىإلسيارات من ا التصديرية التطوعية: مثل الاتفاق بين اليابان وأمريكا على أن تقلل اليابان صادراتها

نتجين لح الماليابان للحفاظ على مصا إلىل صادرات أمريكا من الأجهزة الحاسوبية يأمريكا مقابل تقل

 المحليين في كليهما.

 

 

 

 


